ತರು 


ابجَمَعْ بان العْتود 


ಯ ಯ ಟೇ 
ಬಳಯ 


کرک ಆಯ ಯಯಯಯ್ಸ_್ರ್ಸ_್ರ_*__ ಬ‏ 
ಮ ಮಮ ಒಬಬ‏ 
کرک کرک رک ಯ ಮಿಯ ುಸುುು‏ 
ರಂ ುುು ಸು‏ 
*ರ್ಯ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರಭ‏ کرک کیک وک رک هک کرک رک کیک ಯಂ‏ 
کرک کرک کیک کرک کیک کرک کیک کیک کیک ಯಯ ಯಯ‏ 
ಬರ್ಮ‏ کرک کیک کیک کوک ریک وکوک که 
ಬರೂ‏ 
215 2 2 2 کرک یک کیک وک کیک کیک یک وک ی دک وک کر یکوک کرک 
کرک کرک کرک کرک کیک کیک وکوک کیک کیک وک کیک ಉಂ‏ 
کرک کرک کرک کرک کرک کیک کیک کرک کیک کوک ಬಯ‏ 
ಮಯಾಾಯ್ರ್ಮ್ಮ್ಮರರಬ್ಯ್ಚಟ ್ರ‏ 
ಲಯ ಯ್ಯ 6‏ 
ಲಂ ಮ ಮಯಯ ಬು‏ 
ಆ ರ್ಮ ರ ರ್ಮ್ರಿಿಂ‏ 
کرک ರಂ ಯ ಿಸಿಯಯಯುಯಯ ಯಯ‏ 
ಯ ನಮಾ 7[`್ಸ್ಯ‏ 
کرک ಯ ಬಂ ಬ‏ 
ಎ ಎ22.‏ 
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رقم الصفحة 
التقدیم ಇಟ ಲಳ ಗ ಚ್ರ್ರತತಾರ್ಷ್ರ್ಟ್ಕರ್ಕ‏ 
نص المعیار es‏ هه a‏ ماه اه هام رم دای ೊೋೊೋ ೋ "*ೋೊೋ Ra‏ اه عم ಟೋ ೋ‏ ۱۷ ۵ 
۱- نطاق المعیار OVE E O ್ಸ್ಟ್ಸಘ ರ್ಟ ರ್ಕ‏ 
۲- مفهوم الجمع بين العقود اه as‏ یحو اه ام ماع ಫೇ‏ ومد و هه ei‏ مهو 6۱۷ 
۳- الحکم الشرعي للجمع بين العقود  ಚಚಚಚಚ್ಚಚ ರ್ಸ್‌!‏ و ای ೧‏ . .2 
6 - ضوابط جواز الجمع بين العقود ಮ ಪೋ ಲ ಲ್‌ ಲ ಲ್‌ಲಚಫಫ ಫ್ರೀ‏ 
ه- الرخص والتخفیفات الشرعية في الجمع بين العقود oasis susan‏ م۱ ۵ 
*- المواطأة على الجمع بين العقود , ata‏ یت نم رب ۱۹ 8 
۷- تطبیقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة ಚ್ಮ‏ ای مور 0( ಎ‏ 
۸- تاريخ إصدار المعیار 0 تیه 31 
اعتماد المعيار OVS GSS‏ 
تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار ಫಚಅಟ್ಟ್ಟು‏ 0 0 ااا ಸ‏ 
الملاحق 
أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار ಯೋ SS O O ಾಾೈ ೈ ಾ್‌‏ 
ب- مستند الأحكام الشرعية ಎಸ 0 na‏ 
ج- التعریفات ಸುಖಾ ರಹ್ಯರ್ಚರ್ರ್ಚ್ರ‏ وه ಇತು‏ 


alcalcale 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا ونبینا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى بیان حقيقة الجمع بين العقود في منظومة واحدة» وخصائصه. 
وحکمه وضوابطه والأحكام الشرعية للمواطأة (التفاهم السابق)» وكذلك أهم التطبيقات 
المعاصرة له فى المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات)2©. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعیار الشرعي رقم :)٠١(‏ الجمع بين العقود سس و ಚ‏ 


ض‌المعیار 


.١‏ نطاق المعیار: 
یتناول هذا المعیار العملیات التي تتضمن عقدین فأکثر في منظومة واحدة» من حيث 
التعریف. والصور والضوابط والخصائص والرخص. والتخفیفات المتعلقة بهاء كما یتناول 
المواطأة (التفاهم المسبق) وأحكامها وخصائصهاء كما یتناول أيضًا آهم التطبیقات المعاصرة 
للجمع بين العقود. 
؟. مفهوم الجمع بين العقود: 
۲ هو عملية بين طرفین أو آکثر تشتمل على عقدین فأکثر. 
وللجمع بين العقود حالات آربع: 
۱/1/۲ الجمع بینها دون اشتراط أحدها في ال خر ودون مواطأة. 
۲ الجمع بينها باشتراط أحدها في الآخر دون مواطأة سابقة. 
۲ الجمع بينها بمواطأة سابقة دون اشتراط أحدها في الآخر. 
۲ الترديد بين عقدين بمحل واحد دون البت في مجلس العقد. 
۲ صور العقود المجتمعة في عملية واحدة: 
۲ قد تکون العقود مبرمة بعوض واحد: كما لو باعه آرضا وآجره سيارة شهرًا 
بألف دینار. 
۲ وقد تكون العقود مبرمة بعوضين متميزين: كما إذا باعه هذه الدار بألف 
دينار وآجره سيارته شهرًا بمائة دينار. 
۲ وقد يكون بعض العقود مشترطًا في بعض: مثل أن يقول له: بعتك داري 
هذه بعشرة آلاف دينار» على أن أستأجرها منك لمدة سنتین بألف أو على أن 
۲ وقد يكون اجتماع العقود في منظومة عقدية» متتابعة الاجزاء متعاقبة 
المراحل, وفقًا لنظام يحكمها باعتبارها معاملة واحدة» تهدف إلى تحقيق 
غرض محدد. اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه» كما هو الحال 


ಸತ‏ بت المعاییر ال رعية 
فى كثير من المعاملات المالية المستحدثة مثل الاجارة المنتهية بالتمليك» 
والمر ابحة للآمر بالشراء» والمشاركة المتناقصة. 
۳ الحكم الشرعي للجمع بين العقود: 
يجوز اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة بدون اشتراط عقد في عقد إذا كان كل واحد 
منها جائرًا بمفرده» ما لم يكن هناك دليل شرعي مانع» فعندئذ يمتنع بخصوصه استثناء. 
؛. ضوابط جواز الجمع بين العقود: 

١/5‏ آلا يكون ذلك محل نهي في نص شرعي؛ مثل النهي عن البيع والسلف. 

۶ ألا یکون حيلة ربويةء مثل الاتفاق على بيع العينة أو التحايل على ربا الفضل. 

۶ ألا یک ون ذريعة إلى الرباء مثل الجمع بين القرض والمعاوضة أو إقراض الغير 
مالا على أن يسكنه المقترض داره» أو يهدي له هدية» أو على أن يقضيه بزيادة 
في القدر أو الصفة. وينظر البند )١ /٤(‏ من المعيار الشرعي رقم )١9(‏ بشأن 
القرض. 

4 ایکون بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في الأحكام والموجبات» كما في 
الجمع بين هبة عين وبيعها للموهوبء أو هبتها وإجارتها له أو الجمع بين المضاربة 
وإقراض رأس مال المضاربة للمضارب» أو الجمع بين صرف وجعالة» أو بين سلم 
وجعالة ببدل واحدء أو الجمع بين الإجارة والبيع فيما يسمى بالبيع الإيجاري 
(التقليدي). 

ه. الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود: 

۰ الاصل أن يغتفر في العقود الضمنية والتابعة عند الاجتماع ما لا يغتفر عند الاستقلال 
والانفراد. والمراد بالعقد الضمني والتابع: ما جاء في الصفقة ضمتاء أو كان تاليا 
للمقصود الأصلي أو لاحقا به في الاستهداف وتوجه الإرادة. ويجري تحديد ذلك 
بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل الاختصاص شريطة اعتماد ذلك من هيئة الرقابة 
الشرعية للمؤسسة. 

۰ مما يختفر في العقود الضمنية والعقود التابعة الخلل الواقع في أحد الأمور الخمسة 


۱۳/۵ الغرر المؤثر فى عقود المعاوضات المالية» مثل ما إذا كان وجوده تابعًا فى 
العقد آو العقد المتضمن. 


ತೂ ل س‎ ಹಿಟ್ಟೂ 


۰ الجهالة الموثرة في عقود المعاوضات المالية التي تقع في المعقود عليه 


۵ ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف مثل الجمع بين الصرف 


۰ بيع الکالی بالکالی -أي الدين المؤخر بالدین المؤخر- إذا وقع ذلك في 
التوابع مثل شراء أسهم الشركة بالدين والشركة عليها ديون. 
۰ فوات بعض شروط الصحة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة مثل ترك 
الإيجاب والقبول في البيع الضمني. 
7 المواطأة على الجمع بين العقود: 
5 يطلق لفظ المواطأة أو التواطؤ في الاصطلاح الفقهي على عدة أمور؛ أهمها: 
١5‏ توافق إرادة طرفين صراحة أو دلالة على إضمار قصدهما التعامل بحيلة 
أو ذريعة ربوية في صورة عقود مشروعة. 
۲ الاتفاق المستتر المتقدم بين طرفين على تیان تصرف أو معاملة مشروعة 
يقصد بها التوسل إلى مخرج شرعي (حيلة محمودة). 
۲ اتفاق إرادة الطرفين في المداولة التمهيدية التي تسبق إبرام العقود 
المجتمعة المبينة في (۲/ ”/ 5). 
5 للمواطأة على الجمع بين العقود بحسب ಬ‏ وتكييفها الفقهي ثلاث خصائص: 
5 أنها اتفاق بين طرفين على إجراء عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من 
الزمان. 
5 أن المواطأة إذا نص فى العقد على أنها جزء منه تعتبر بمثابة الشرط 
المتقدم على تلك النقود ವ‏ علی العقد حکام الشریعةه من حیث 
الحل والحرمة» والصحة والفساد واللزوم والتفاذ. 
۲ أن القوة الملزمة للمواطأة شرعا هی نفس القوة الملزمة للشرط أو الشروط 
المتقدمة على العقود. والشرط المتقدم کالمقار ن في الصحة ووجوب الوفاء 
به» طالما أن العقد قد اعتمد علیه» واتفقت إرادة العاقدین على مراعاته. 
۲ للمواطأة على جمع العقود صنوف متعددة» ترجع في الجملة إلى آربعة آنواع: 
١ ۲‏ المواطأة على الحیل الربویة: مثل التمالؤ على العينة وعکسهاء وبیع الوفاء 
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(بیع الرجاء)» والحيلة إلى ربا الفضل. وهي محظورة شرعاء ویترتب علیها 
فساد العقود التي يتوسل بها إلى ذلك. 
۲ المواطأة على الذرائع الربوية ا الس ಬಜ ಯ‏ 
والمعاوضتة. أو على دفع المقترض للمقرض هدية أو زيادة في القدر 
أو الصفة على المال المقترض. 
۲۱ تعتبر المواطأة موجبة لمنع تلك الذرائع المباحة في الأصل» 
ومناطًا لحظرها شرعا بشرطین: 
الأول: أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور في تلك 
المعاملة كثيرًا بمقتضی العادة» وأن تقوی التهمة وتظهر على قصد 
ذلك المحظور وارادته. 
الثاني: ألا یکون هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ راجحة إلى تلك المعاملة. 
۲ المواطأة على المخارج الشرعية: وهي الحيل المحمودة التي لا تخالف 
وسائلها دلیلا شرعيًاء ولا تناقض أغراضها مقاصد الشريعة» ولا تؤول إلى 
مفسدة خالصة أو راجحة. وحكمها الجواز. 
۲ 5 المواطأة على الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة: وهي فاسدة محظورة» 
بناء على عدم جواز الجمع بين عقدين فأكثر بينهما تناقش أو تضاد أو تنافر 
في الموجبات والآثار» لأنها وسيلة إليه. ينظر البند .)٤ /٤(‏ 
۷ تطبيقات معاصرة للجمع بين العقود وأحكامها العامة: 

۷ من آبرز صور المعاملات المالية المعاصرة المنظومات العقدية التي ينضوي تحت 
كل منها مجموعة عقود ووعود يجري التواطؤ السابق بين طرفيها على إجرائها 
على نسق محدد متلاحق المراحل» يهدف إلى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي 
اتجهت إرادة العاقدين إلى تحقيقه» مثل المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية 
بالتمليك» والمشاركة المتناقصة. 

۷ تعتبر المواطأة المتقدمة في الجمع بين العقود واجبة المراعاة» وملزمة للطرفين» 
تطبيقًا للعرف ಲ‏ والمصرفي المعاصر المعتبر شرعَاء إذا نص العقد على أنها 
جزء منه. ينظر البند 人)‏ ۲/ 0 

۷ تعتبر الوعود التي تتضمنها المنظومات العقدية ملزمة لمن آصدرها. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود ۲۱ 
۷ تخضع المنظومات العقدية في تکوینها وأحكامها ومقتضیاتها وشروطها إلى القواعد 
الشرعية العامة في التعاقد» باعتبارها تبقی معاقدات جديدة مستقلة مستحدثة» وتعتبر 
صحيحة لازمة واجبة الوفاء ما لم تخالف دلیلا شرعيًا معتبرًا مع مراعاة ما ورد في 
البند (۵/ ۲). 
۷ تراعى في المنظومات العقدية الضوابط الشرعية للجمع بين العقود. وینظر ما ورد 
في الفقرة (5). 
۷ يجوز أن يؤخذ في المنظومات العقدية بالرخص والتخفيفات الشرعية التي تترتب 
على اجتماعها في منظومة واحدة مستقلة قائمة بذاتهاء وينظر ما ورد في الفقرة )0(. 
۷ يترتب على إخلال أحد الطرفين بشيء من التزاماته في المنظومات العقدية حق 
المتضرر من الإخلال في التعويض عما أصابه من أضرار فعلية. 
۸ تاريخ |صدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۸ شعبان ١57‏ ه-یوافقه ۲ تشرین الأول (آکتوبر) ۲۰۰۵م. 
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೦ ಟಿ‏ ا 
外 -sw‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معیار الجمع بين العقود في اجتماعه الخامس عشر المنعقد في مكة 


المکرمة خلال الفترة من ۲۸-۲۲ شعبان ۱6۲۲ ه-یوافقه ۲۲ آیلول - ۲ تشرین الأول ۲۰۰۵م. 
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*೫ 5 ಚ್‌ 


تعلیمات |شرافية لتطبيق المعیار 
۱- صدرهذا المعیار بتاریخ ۲۸ شعبان 577 ١ه‏ يوافقه ۲ تشرین الأول (أكتوبر) ۲۰۰۵م وما 
ورد في هذا المعیار مُعَدَّل لما قد یتعارض معه معا ورّد في المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر ಟ್ಟ‏ أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها مهلة 
لا تزید عن سنة ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 
إلى حین انتهاء مدته بحسّب العقد. 


مردمرهی‌ره 


85 الا الشرعية 


ملحو () 


نبذة تاريخية عن اعداد المعیار 


قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۰) المنعقد في الفترة من ۷-۲ ربیع الأول 
6 ١ه‏ یوافقه ۸-۳ آيار (مایو) ۲۰۰۳م في المدينة المنورة إصدار معیار شرعي عن الجمع بين 
العقود. 

وفي یوم ۱۷ شعبان ۱۲6 ه‌یوافقه ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۰۲۰۰۳ قررت لجنة 
المعاییر الشرعية تکلیف مستشار شرعي لإعداد مسودة مشروع معیار الجمع بين العقود. 

وفي الاجتماع رقم (۱۰) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاریخ ۲۲ و۲۷ صفر 
٥‏ ١هيوافقه‏ ۱۲ و۱۷ نیسان (إبريل) 6 ۲۰۰م في مملكة البحرین ناقشت اللجنة الدراسة الشرعیق 
وطلبت من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من 
ملاحظات. 

وفي الاجتماع رقم (۱۱) للجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) الذي عقد بتاريخ ۲۸ ربیع الاخر 
٥‏ مه یوافقه ۱۲ حزیران (یونیو) ٤‏ ١٠٠٠م‏ في دبي (الامارات العربية المتحدة) ناقشت اللجنة 
مسودة مشروع المعیار الجمع بين العقود وأدخلت التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات 
وما آبداه الأعضاء من ملاحظات. 

عرضت مسودة مشروع المعیار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۳) 
المنعقد في مكة المکرمة في الفترة من ۲- ۳۰ شعبان ۱2۲۲ هيوافقه ١5-٠١‏ تشرین الأول 
(اکتوبر) 5١٠٠م‏ وآدخل تعدیلات على مسودة مشروع المعیار» وقرر إرسالها إلى ذوي 
الا ختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ صفر ۱۲ ه-یوافقه ۲۵ آذار 
(مارس) ۲۰۰۵م وحضرها ما يزيد عن خمسة وثلائین مشارگا يمثلون البنوك المركزية 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین بهذا 
المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت سواء منها ما آرسل قبل جلسة الاستماع أم ما 
طرح خلالهاء وقام أعضاء من لجنتي المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس ಕ್ಟ 10 ಕಿಂ‏ 

ناقشت لجنتا المعاییر الشرعية رقم (۱) ورقم (۲) في اجتماعهما المشترك المنعقد في 
مملكة البحرین بتاریخ ۱۵ و١‏ صفر ١577‏ هيوافقه ۲۵ و۲ آذار (مارس) ۲۰۰۵ الملاحظات 
التي آبدیت خلال جلسة الاستماع وأدخلتا التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )١5(‏ بتاریخ ۲۳-۲۱ ربیع الأول ۱۲۲ 
یوافقه ۳۰ نیسان (إبريل) - ۲ آیار (مایو) ٠٠٠۲م‏ في مدينة دبي (الامارات العربية المتحدة) مسودة 
مشروع المعیار وقرر المجلس في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات إحالة 
مسودة المعیار إلى لجنة المعاییر الشرعية رقم (۲) لدراسته. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۱۵) في الفترة من ۲۵-۲۲ شعبان ۱۲ ه 
یوافقه 77 -۲۹ آیلول (سبتمبر)۲۰۰۵م في مكة المکرمة (المملكة العربية السعودیة) التعدیلات 
التي اقترحتها لجنة المعاییر الشرعية ولجنة الصياغة» وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة» 
واعتمد هذا المعیار بالاجماع في بعض البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر 
اجتماعات المجلس. 


مردمرهی‌ره 


وو س المعاير الشرعية 


لح (ب) 


* مستند جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إذا كان كل واحد منها جائرًا بمفرده» 
مالم يكن هناك دلیل شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضی دلائل نصوص الشريعة وکلیاتها 
العامة حرية التعاقد» ووجوب الوفاء بکل ما یتراضی عليه المتعاقدان ویلتزمان به» مالم 
يكن في ذلك تحلیل حرام أو تحريم حلال(. قال ابن القیم: «والأصل في العقود والشروط 
الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحیح»(. 
وقد نص جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الأصل عندهم قياس 
المجموع على آحاده» فحيث انطوت المعاملة على عدة عقود» كل واحد منها جائز بمفرده» 
فإنه يحكم على المجموع بالجواز". 

٠‏ وبناء على هذا الأصل نص الشافعية والحنابلة في الأصح على صحة الجمع بين عقدين 
حتى ولو كانا مختلفي الوضع والحكم بعوض واحد”» كما ذهب ابن تيمية إلى جواز 
اجتماع عقدين بعوضين متميزين””. 

٠‏ مستند عدم جواز ما قام دليلٌ حاظر على استئنائه من ذلك الأصلء هو أن بالاستقراء من 
ಯು‏ كما قال الشاطبي عرف أن للاجتماع في بعض الأحوال تأثيرًا في أحكام لا يكون 
في حال الانفراد» كما في النهي عن بيع وسلف» وعن الجمع بين الأختين في النکاح» وعن 
الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها .ಉ‏ 

。 مستند الضابط الأول من ضوابط مشروعية اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة» وهو 


ಛಿ)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۳۲/۲۹ القواعد النورانية الفقهية ص۱۸۸. 

(؟) إعلام الموقعين ."٤٤ /١‏ وينظر جامع الرسائل لابن تيمية ۰۳۱۷/۲ 

(۳) كشاف القناع ۰4۷۸/۳ البيان للعمراني ۱6۸/۵ المجموع شرح المهذب ۳۸۸/۹ تبيين الحقائق 
۶ البدائع ۰۵۸/۲ إعلام الموقعين ۳۵۶/۳ المبدع ۵/ 57 . 

(8) المغني 259/5 76 المجموع /٩‏ ۳۸۸ شرح السنة للبغخوي ۸/ 1۷ . 

(۵) نظرية العقد لابن تيمية ص ۱۹۱ الاختيارات الفقهية من فتاوی ابن تيمية ص۲١٠‏ . 

)1( الموافقات ۰۱۹۲/۳ 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود يج 01 #27 
ایکون محل نهي في نص شرعي: ما روي عن النبي تل أنه نهی عن بيع وسلف(» وعن 
بیعتین في ب وعن صفقتين في صفقة. 

مستند الضابط الثاني» وهو آلا يكون حيلة ربوية: ما روي عن النبي إل من النهی عن بیع 
العينة» وعن الحيلة إلى ربا الفضل بقوله ول لعامله الذي كان يأخذ الصاع من التمر 
الجنیب بالصاعین والثلاثة من التمر الأدنى منه: «لا تفعلء بع الجمع بالد راهم ثم اشتر 
بالدراهم جنیّ (*. قال ابن القیم: (وهذا يقتضي بيعًا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البیع الأول» 
ومتی واطأه في آول الأمر على أن أبيعك وابتاع منك. فقد اتفقا على العقدین معّاء فلا یکون 
الثاني عقدًا مستقلا مبتدماء بل هو من تنمة العقد الأول عندهما وفي اتفاقهماء وظاهر الحدیث 
أنه اة آمر بعقدین مستقلین لا پرتبط آحدهما بالآخرء ولا ينبني ಆ‏ 

。 مستند الضابط الثالث» وهو ألا يكون ذريعة إلى الربا: ರಲ‏ بين 
السلف والبيع”"» وإجماع الفقهاء على أن من أقرض غيره مالا على أن يسكنه المقترض 
داره» أو يهدي له هديةء أو يقضيه خيرًا مما أخذ منه بزيادة في القدر أو الصفةء فذلك فاسد 
محظور؛ إذ كل قرض جر نفعًا مشروطًا للمقرض من المقترض فهو ربا“. 

ه مستند الضابط الرابع» وهو ألا يكون الجمع بين عقود متناقضة أو متضادة أو متنافرة في 
الموجبات والأحكام: أن العقود - كما قال القرافي - آسباب لاشتمالها على تحصيل 
حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين 


)۱( قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (الموطأ /١‏ ۰15۷ مختصر سنن أبي داود ಗ‏ ۰۱ مسند 
أحمد ۲ عارضة الاحوذي ۰/ ۰۲۶۱ مرقاة المفاتیح ۲ نیل الأوطار ۹/۵ ۱۷). 

ಟ್ಟ‏ قال ابن العربي: (وهو ثابت عن النبي و صحيح). (القبس ۲/ ۸٤١‏ وينظر مختصر سنن أبي داود للمنذري 
۵ الموطأ ۲/ ۰1۱۳ عارضة الأحوذي ۰۲۳۹/۵ سنن النسائي ۷/ ۰۲۹۰ نيل الأوطار 101/0( 

)7( مسند آحمد ۰۱۹۸/۱ نيل الأوطار ۵/ ۰۱۵۲ فتح القدیر ۲/ ۸۱. قال الهيشمي: (رجال آحمد ثقات). (مجمع 
الزوائد .)۸٤ /٤‏ 

0) مسند آحمد ۲/ ۸٤ ٤١‏ السنن الکبری للبيهقي 5/ »۳٠١‏ سبل السلام ۰۱8/۳ مختصر سنن آبي داود 
للمنذري مع تهذیب السنن لابن القیم ۰/ ۰۹۹ ۰۱۰ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۰٩۷‏ ومسلم في صحيحه ۱۲۰۸/۳ والنسائي في سننه ۷/ 5 5 21 وینظر: 
عارضة الأحوذي ۰۲4۹/۵ الموطأ 1۳١ /١‏ . 

۰۱۰۳ /۲ اعلام الموقعین ۰۲۳۸/۳ وینظر إغائة اللهفان‎ (ಗು 

(۷) أخرجه آبو داود ಟ್ಟ‏ والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك. وقد سبق تخريجه ص ۵۳۳. 

(۸) المغني ۰۳۱/۲ الشرح الکبیر على المقنع 4۳۲/۱۲ الذخيرة ۲۸۹/۵ الكافي لابن قدامة ۲/ ۰٩۳‏ 
المبدع ۰۲۰۹/6 مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۹/ ۳۳ 


چ س المعايير الشرعية 
أو المتناقضین. وعلى ذلك فانه لا يصح الجمع بين عقدين بينهما تضاد أو تناقض أو تنافر 
في المقتضيات والآثار في معاملة واحدة. 

٠‏ مستند الرخص والتخفيفات الشرعية في العقود التبعية والضمنية» أساسه ومبناه ما جاء 
في القواعد الفقهية أنه: «یختفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)”"» و«يختفر في الضمني 
ما لايغتفر في المستقل)”"» و«يغتفر في الثبوت الضمني ما لايغتفر في الأصل»9 
وايشترط للثابت مقصودًا ما لايشترط للثابت ضمتا وتبعا)*» و«يغتفر في العقود الضمنية 
ما لايغتفر في الاستقلال» و«يثبت ضمتا ما يمتنع قصدًا)"» ونحوها. 

ಟುಟ‏ اغتفار ಟ್ಟ‏ المؤثر في البيع ونحوه من عقود المعاوضات المالية: إذا كان في 
المعقود عليه تبعّاء أو كان العقد المتضمن له في الصفقة تابعًاء قوله بلا «من ابتاع نخلا 
بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»”. حيث دل الحديث على أن موجب 
اغتفار الغرر في الثمرة المشتراة قبل بدو صلاحها التي اشترطها المبتاع لنفسه إنما هو التبعية 
والضمنية. وقيس على اغتفار الغرر في التوابع والضمنيات في عقود المعاوضات المالية 
الجهالة الفاحشة فيهاء لأنها في معناه. 

* مستند اغتفار ربا البيوع وعدم توافر شروط صحة الصرف في بيع النقود ببعضهاء إذا وقع 
ذلك في التوابع» لا في المعقود عليه أصالة: قوله بيا «من ابتاع عبدًا وله مال» فماله للذي 
باعه إلا أن يشترطه ಯಲ‏ إن مشتري العبد مع ماله قد أخذ بعين الاعتبار مقدار 


)0( الفروق ۰۱۲/۳ 

)1( المادة (۵2) من المجلة العدلية الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۲۰ 

(۳) فتاوی الرملي ۲/ ۰۱۱۵ 

۰۲۷ /4 بدائع الفوائد لابن القیم‎ (ಲಿ) 

.0/ /5 بدائع الصنائع‎ (o) 

.۳۷۸/۳ المنثور في القواعد للزركشي‎ ಟ್ಟ 

)0% ردالمحتار :/ ۱۷۰. 

(۸) آخرجه البخاري في صحيحه ۹/۵ - فتح» ومسلم في صحیحه ۱۹۱/۱۰ - شرح النووي وآبو داود 
في سننه ۲/ ۲80 والنسائي في سننه ۷/ ۰۲۰ وابن ماجه في سننه ۲/ 5 5 ۰۷ ومالك في الموطأ ۱/ ۰0۱۷ 
وأحمد في مسنده 0٩۰1/۲‏ ۰۵6 ۱۵۰۰۱۰۲۰۷۸۰۱۳ وینظر: عارضة الأحوذي 101/0 

)0( آخرجه البخاري في صحيحه 1٩/۰‏ - فتح» ومسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۱۷۳ وأبو داود في سننه ۰۲6۰/۲ 
والنسائي في سننه ۰۲۱/۷ وابن ماجه في سننه 57/7 ۰۷ وأحمد في مسنده ۲/ ۰۷۸۰٩‏ ومالك في الموطأ 
۲ وینظر: عارضة الاحوذي ۵/ ۲۵۲. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس و۲ 
ماله» سواء أكان قلیلا آم كثيرّاء وجعل له - ضمنا - قسطًا من الثمن» وان لم ينص عليه 
استقلالا. وبذلك تتضح دلالة الحدیث على جواز شراء ماله تبعًا لعینه من غير مراعاة 
آحکام الصرف. وعلی أنه لا فرق في ذلك بين کونه قلیلا أو کثیزا» وبين کونه معلومّا أو 
ಡೆ‏ 

۰ مستند اغتفار بيع الکالی بالکالی إذا وقع ذلك في التوابع لاافي المعقود عليه أصالةً أو 
استقلالا حديث: «من ابتاع عبدًا وله مال...» حيث نص الإمام مالك في الموطأ على جواز 
بيع العبد واشتراط ماله» وان كان ماله دیا موجلا في ذمة الغير» وكان الثمن ديا مؤخرًا في 
ذمة المشتري عملا بظاهر الحديث وطلاقه» وأخدًا بعمل أهل المدينة”". 

。 مستند اغتفار بعض الأركان أو شروط الصحة في العقود التابعة والضمنية للحاجة 
أو المصلحة الراجحة هو نص السيوطي في الأشباه والنظائر على اغتفار ترك الإيجاب 
والقبول (الصيغة) في البيع الضمني» واغتفار الإضافة للمستقبل (فوات شرط التنجيز) في 
البيع الضمني أيضًا بناء وتفريعًا على قاعدة: «يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غیرها». 

٠‏ مستند کون المواطأة على الجمع بين العقود بمثابة الشرط المتقدم عليها في القوة الملزمة 
والأحكام» هو أن حقيقة المواطأة في العرف والاصطلاح الاتفاق بين طرفين على إجراء 
عقود وإنجاز وعود فيما يستقبل من الزمان. وعلى ذلك قال ابن تيمية: «فإذا تواطآ على آمرء 
ثم عقدا العقد مطلقّا حمل على ما تواطآ علیه»٩).‏ 

* مستند کون الشرط المتقدم كالمقارن في الصحة ووجوب الوفاء به تعارف الناس على أنه 
لا فرق بين الشروط المنصوص عليها في صلب العقد والشروط المتفق عليها قبله» ولو لم 
يصرح بها حال التعاقد» ما دام العقد قد اعتمد وانبنى عليهاء واتفقت إرادة العاقدين على لزوم 
مراعاتها؛ إذ الشرط الملحوظ کالملفوظ والشرط العرفي كاللفظي» والقصود في العقود 
معتبرة. وهو مذهب أهل المدينة والقول المشهور في مذهب أحمد ونصوصه وما عليه قدماء 
أصحابه” , 


)0( القبس لابن العربي 7/ 8١0‏ المغني لابن قدامة 41/۲ الزرقاني على الموطأ "/ ۲۵۳. 

)1( الموطأ مع شرح الزرقاني ۳/ ۲۵۳. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۲۰ ۳۷۷. 

(4) نظرية العقد لابن تيمية ಬ‏ 

)9( الموقعین ۳/ ۰۲6۱۰۲۱۲۰۱6۵۰۱۰۵ کشاف القناع ۰۹۸/۵ بيان الدلیل على بطلان التحلیل 
ص ۰0۳۳ مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۹/ ۳۳ الفتاوی الکبری لابن تيمية 4 / ۰۱۰۸ المدخل الفقهي العام 
ಟ್ಟಿ‏ ۱/ 4۸۷ العقود والشروط والخیارات لأحمد إبراهيم ص ۰۷۱۱ 


کک اسن ي المعاییر الشرعية 

* مستند حظر وفساد المواطأة على الحيل الربوية كونها سبيلها ومفتاح الوصول إليهاء وحيث 
كان المقصد محرمًا ممنوعا كانت الوسيلة إليه كذلك؛ إذ «الوسائل تسقط بسقوط المقاصد» 
كما جاء فى القواعد الفقهية. 

٠‏ مستند حظر المواطأة على الذرائع الربوية العمل بقاعدة سد الذرائع التي تعني منع المباحات 
التي يتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات”". ولما كان شرط العمل بقاعدة سد الذرائع - كما 
نص المالكية - أن يكون التوسل بما هو مشروع إلى ما هو محظور كثيرًا بمقتضى العادة» 
وآن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته» لزم اشتراط ذلك فيها". كما 
وجب مراعاة انتفاء وجود الحاجة أو المصلحة الراجحة إلى تلك الذريعة» حيث جاء فى 
القواعد الفقهية أن «ما حرم سدًا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد»٩)‏ وأنه ایختفر 
في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد)» وآن «ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة 
والمصلحة الر اجحة». 

* مستند مشروعية المواطأة على المخارج الشرعية (الحیل المحمودة) هو نصوص كثير من 
محققي الفقهاء على أن كل ما یتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مباح» وکل 
مایتوصل به إلى فعل ما آمر الله به وترك ما نهی عنه» ویتخلص به من الوقوع في المأثم؛ 
ویخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مشروع» فهو محمود یثاب فاعله ومعلمه". 

* مستند حظر المواطأة على الجمع بين العقود المتناقضة أو المتضادة أو المتنافرة في 
المقتضیات والآثار» هو آنها وسيلة الیه» وهو ಮಯ‏ شرعا أن الوسائل 
تبعٌ للمقاصد» بحيث لو سقطت المقاصد لسقطت الوسائل ಸು‏ وقد جاء في القواعد 
الفقهية «سقوط اعتبار المقصود یوجب سقوط اعتبار الوسیلة»۲؟. 


۰۱۲۸۰۱۱/۱ الفروق للقرافي ۲/ ۳۳ القواعد الکبری للعز بن عبد السلام‎ )١( 

)0( شرح تنقیح الفصول ص۰4۸ الفروق للقرافي ۲/ ۰۳۲ القبس ۰۸۷۲/۲ 

(۳) الموافقات /٤‏ ۰۱۹۸ المعونة للقاضي عبد الوهاب ۹۹0/۲ عقد الجواهر الثمينة ١/١7‏ 44. 

۰۱5۰/۲ إعلام الموقعین‎ (ಟಿ 

 )0(‏ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص۱۵۸. 

(5) المعاد ۷۸/4 وینظر تفسیر آیات آشکلت لابن تيمية ۰۸۲/۲ مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۲۱6/۲۳ 
۵ ۲۰۵ إعلام الموقعین ۲/ ٠٤١‏ . 

)00 إغاثة اللهفان ۰۳۳۹/۱ ۵۳۸۳ ۰۳۸۵ ۰۸۲/۲ 

)0( الموافقات ۲۱۲/۲. 

(9) القواعد للمقري ۳۲۹/۱. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود سس ۳۱ 2 
* مستند وجوب اعتبار المواطأة المتقدمة على إجراء المعاملات المستحدثة المركبة من 
مجموعة عقود ووعود مترابطة متوالية» وفّا لشروط تحکمها کمعاملة واحدة لا تقبل 
التغییر الهيكلي أو القطع ಪ‏ جریان العرف التجاري والمصرفي المعاصر على 
آنها واجبة المراعاة وملزمة للطرفين» ولأنه لو احتل شيء من نظامها أو تعطل أحد آجزائها 
لفات الغرض الذي اتجهت ارادة العاقدین وقصدهما إلى تحقیقه منهاء وللحق آحدهما 

أو کلاهما ضررٌ جسيم نتيجة ذلك الخلل أو التعطل. 

* مستند اعتبار الوعود التي تتضمنها اتفاقيتها ملزمة للطرفین شرعا هو آنها بحسب طبیعتها 
وتکییفها الفقهي في حکم الشروط المقارنة للعقد - على الراجح من آقاویل الفقهاء - طالما 
أن الصفقة قد اعتمدت وانبنت عليهاء ومن المعلوم أن الشروط المقارنة الصحيحة ملزمة 
ديانة وقضاءً في قول جماهير أهل العلم» أضف إلى ذلك أن العرف التجاري والمصرفي 
المعاصر جار على أنها ملزمةٌ وواجبة المراعاةء إذ لو لم تكن كذلكء لكان القصد والغرض 
من إنشاء ಯ‏ مؤكد التحقق» ولما جازف الطرفان بالإقدام على الدخول 


alcaleale 


وا ا د ابد العا 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الذرائع: 

هي الأشياء التي ظاهرها الاباحة ویتوصل بها إلى فعل محظور. وسدهايعني: منع 
المباحات التي یتذرع بها إلى مفاسد ومحظورات. 

وضابط ذلك: أن تقوى التهمة وتظهر على قصد ذلك المحظور وإرادته» وأن یکثر ذلك في 
الناس بمقتضى العادة. 
التوابع: 

المراد بالتابع وبالمقصود تبعًا في العقود والمعاملات المالية: ما كان تاليا للمقصود أصالة 
أو لاحقّا به فى الاستهداف وتوجه الإرادة. ويعرف ذلك ويحدد بدلالة العرف والتعامل وخبرة أهل 
الاختصاص. 
الصفقة: 

هى المعاقدة اللازمة التى لا خيار فيها. 
العینه: 

هي أن یبیعه السلعة بمائة مؤجلة على أن يشتريها منه بثمانين معجلة» وهي في حقيقتها حيلة 
إلى القرض الربوي إذ السلعة لخو لا معنى لها في هذه المعاملة» لأن الأغراض والمصالح التي شرع 
البيع من أجلهاء لم يوجد منها في هذه المعاملة شيء. 

أو هي: أن يبيع شيا من غيره بثمن مؤجّلء ويسلّمه إلى المشتري» ثم يشتريه بائعه قبل قبض 
الثمن بثمن نقد أقلّ من ذلك القدر. 


ذلك نسيئة. 


المعیار الشرعي رقم (۲۵): الجمع بين العقود ب سج ۲ 
بیع الرجاء (بیع الوفاء): 

هو بيع يرجو البائع فيه عود المبیع إليه؛ ومن آبرز صوره ما ذا آراد شخص أن یقترض من 
آخر مبلغا من المال إلى أجل ಬಟ್ಟ‏ على رأس المال» فيتواطآ على أن يبيع مريد القرض عقارًا مغلا 
للمقرض (المشتري صورة) ويجعل له غلته مدة بقائه في یده ويلزم المشتري برد المبيع إلى البائع 
متى ما رد إليه الثمن الذي دفعه له. وبذلك يحصل المقرض (المشتري صورة) على مبلغ القرض 
مع الزيادة التي تراضيا عليها بهذه الحيلة الربوية. 
الحيلة المحظورة: 

هي ما یتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود خبيث محظور يتضمن 
تحليل المحرمات. أو إسقاط الواجبات أو قلب الحق باطلا والباطل حقاء وغير ذلك مما يناقض 
قصد الشارع الحكيم. 
المخرج الشرعي (الحيلة المحمودة): 

هوما كان مخرجًا من الضيق والحرج» متخدًا للتخلص من المأثم» يتوصل به إلى فعل 
الحلال أو ترك الحرام» أو تخليص الحق أو دفع الباطل» ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة 
وغرض مباح. 
مه ۰ يق || ಇಸ‏ 

هي تفریق ما اشتراه في عقد واحد ومعناها عند الفقهاء: لا یتناول حكم العقد جمیع 
المعقود عليه» أو یتناوله ثم ينحسر عنه» فتکون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت أو تبعضت 
أو تجزأت. وتفرق الصفقة یستوجب خيارًا عندمایقع البیع في صفقة واحدة أي صفقة لم یتعدد 
عاقدها من بائع أو مشتر» ولا فصل فیها الثمن على المعقود عليه المتعدد. 


ಯ ಯ ಟೇ 
ಬಳಯ 


کرک ಆಯ ಯಯಯಯ್ಸ_್ರ್ಸ_್ರ_*__ ಬ‏ 
ಮ ಮಮ ಒಬಬ‏ 
کرک کرک رک ಯ ಮಿಯ ುಸುುು‏ 
ರಂ ುುು ಸು‏ 
*ರ್ಯ್ರ್ರ್ರ್ರ್ರಭ‏ کرک کیک وک رک هک کرک رک کیک ಯಂ‏ 
کرک کرک کیک کرک کیک کرک کیک کیک کیک ಯಯ ಯಯ‏ 
ಬರ್ಮ‏ کرک کیک کیک کوک ریک وکوک که 
ಬರೂ‏ 
215 2 2 2 کرک یک کیک وک کیک کیک یک وک ی دک وک کر یکوک کرک 
کرک کرک کرک کرک کیک کیک وکوک کیک کیک وک کیک ಉಂ‏ 
کرک کرک کرک کرک کرک کیک کیک کرک کیک کوک ಬಯ‏ 
ಮಯಾಾಯ್ರ್ಮ್ಮ್ಮರರಬ್ಯ್ಚಟ ್ರ‏ 
ಲಯ ಯ್ಯ 6‏ 
ಲಂ ಮ ಮಯಯ ಬು‏ 
ಆ ರ್ಮ ರ ರ್ಮ್ರಿಿಂ‏ 
کرک ರಂ ಯ ಿಸಿಯಯಯುಯಯ ಯಯ‏ 
ಯ ನಮಾ 7[`್ಸ್ಯ‏ 
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ಎ ಎ22.‏ 


